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 لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا
 ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧بالقرار 

  
 موجهــة إلى رئــيس اللجنــة مــن  ٢٠٠٧مــايو / أيــار١٥مــذكرة شــفوية مؤرخــة    

 البعثة الدائمة للبحرين لدى الأمم المتحدة
تهدي البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمـم المتحـدة تحياتهـا إلى رئـيس لجنـة مجلـس                  

وتتـشرف، فيمـا يتعلـق بالمـذكرة الـشفوية للجنـة            ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧ بالقرار   الأمن المنشأة عملا  
 ٨، بأن ترفق طي هـذا تقريـر مملكـة البحـرين عمـلا بـالفقرة                 ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٠المؤرخة  

 ). انظر المرفق) (٢٠٠٦ (١٧٣٧ من القرار ١٩والفقرة ) ٢٠٠٧ (١٧٤٧من القرار 
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 الموجهة إلى رئيس اللجنـة      ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٥مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة       
 من البعثة الدائمة للبحرين لدى الأمم المتحدة

 
 ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧تقرير مملكة البحرين حول تنفيذ قرار مجلس الأمن   

 
اتخذت مملكة البحرين كافة الإجراءات لضمان الالتزام بجميع بنود قـرار مجلـس الأمـن                 
 . الأمم المتحدة لصيانة السلم والأمن الدوليينوذلك التزاما منها بأهداف ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧

 
 :تدابير على المستوى الوطني

 
 )٢٠٠٦ (١٧٣٧تدابير تم اتخاذها بموجب قرار مجلس الأمن  -أولا  

قام مصرف البحرين المركـزي بإصـدار تعمـيم إلى كافـة المـصارف والمؤسـسات الماليـة                   
) ٢٠٠٦ (١٧٣٧مجلــس الأمــن المرخــصة مــن قبــل مــصرف البحــرين حــول تنفيــذ بنــود قــرار   

وتجميد الأصول المملوكة للأشخاص والمؤسسات المدرجـة أسمـاؤهم في القـرار المتقـدم الـذكر،                
 . إضافة إلى الطلب من هذه الجهات بتزويد مصرف البحرين بأية معلومات حيال هذا الشأن

 
 تدابير معمول بها مسبقا في مملكة البحرين -ثانيا  

يضطلع بهذه المهمـة الرقابيـة في مملكـة البحـرين           : د الكيميائية الخطرة  مراقبة دخول الموا   - ١
الإدارة العامــة للجمــارك ومكتــب مراقبــة وتــراخيص المفرقعــات ومــا في حكمهــا، هــذا وقــد تم 
اقتــراح مــشروع قــرار بإنــشاء شــعبة مراقبــة وتــراخيص المفرقعــات تتبــع وزارة الداخليــة تخــتص  

فرقعات وما في حكمها ووضع ضوابط وشـروط التـرخيص   بمراقبة وإصدار تراخيص استيراد الم  
وكل ما يتعلق بحيازة أو إحـراز أو نقـل المفرقعـات ومـا في حكمهـا وإصـدار قـرارات بتحديـد                       

 .المواد التي تعتبر مفرقعات وما في حكمها
يتم استيراد المواد الكيميائية عن طريق الوزارات والـشركات         : استيراد المواد الكيميائية   - ٢
ــوانين مملكــة       والم ــنظم ق ــذلك وت ــرخيص ب ــد مــن صــدور ت ــذلك ولا ب ؤســسات المــرخص لهــا ب

البحرين قواعد وشروط استيراد هذه المواد الكيميائيـة مـن خـلال الإدارة العامـة للـدفاع المـدني               
 بشأن الدفاع المـدني والقـرارات       ١٩٩٠ لسنة   ٥٠التابعة لوزارة الداخلية في ضوء القانون رقم        

 تنفيذا لهذا القانون، وذلك بالتدقيق والفحص بجميع المستندات المطلوبة ويـتم           الوزارية الصادرة 
 .التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالمملكة مثل شؤون البيئة

لا يــتم النقــل إلا بتــرخيص يــصدر بعــد اســتيفاء  ): المتفجــرات(نقــل المــواد الكيميائيــة  - ٣
ــازة أو الاســتيراد ويكــون ب   ــشروط اللازمــة للحي ــأمين   ال ــسيق مــع الإدارة العامــة للمــرور لت التن
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عمليــات النقـــــل، حيــث يــتم النقــل بموافقــة المختــصين بــالإدارة العامــة للــدفاع المــدني والتابعــة   
 .لوزارة الداخلية

لا يتم التخلص من بقايـا المـواد الكيميائيـة إلا عـن             : التخلص من بقايا المواد الكيميائية     - ٤
عامة لحمايـة الثـروة البحريـة والبيئـة والحيـاة الفطريـة، للمحافظـة علـى         طريق التعاون مع الهيئة ال  

 .البيئة الصحية وبمعدات مجهزة لهذا الشأن
تقوم أجهزة الرقابة الأمنيـة بالمملكـة بأعمـال التحـري والفحـص      : الفحص والتحريات  - ٥

البحريـة،  لكل ما يدخل موانئ أو منافذ المملكـة مـن سـفن أو غـيره مـن وسـائل النقـل البريـة و                       
وعدم السماح لأي سفن بالرسو إلا في الموانئ الرسمية وبخاصة مـن الـدول المعنيـة بقـرار مجلـس            

 .الأمن وخضوع المواد الكيميائية للفحص والتدقيق اللازمين
 

 :تدابير على الصعيد الدولي
صــدقت مملكــة البحــرين علــى اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج واســتعمال الأســلحة     - 

، وتقــوم ١٩٩٧ لــسنة ٦ وتــدمير تلــك الأســلحة بموجــب المرســوم رقــم      الكيميائيــة
 .المملكة بتنفيذ كافة الالتزامات الواردة بهذه الاتفاقية

 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، الـذي         ٢٠٠٦ لسنة   ٥٨صدر القانون رقم     - 
مـع الـدولي،    تضمن تجريم استخدام القوة بما يعرض للخطر سلامة المملكـة أو أمـن المجت             

وكـــذا تجـــريم صـــنع أو اســـتيراد أو حيـــازة أو نقـــل أو تـــرويج أو اســـتعمال الأســـلحة 
التقليديـة وغــير التقليديــة أو المتفجــرات أو الــذخيرة، وكــذلك تجــريم كــل فعــل يترتــب  
عليــه إدخــال أي مــادة للــبلاد بقــصد تنفيــذ أي غــرض إرهــابي وعقــاب مــن يرتكــب     

الاشــتراك منــها، مــع مــصادرة الأمــوال والأدوات الأفعــال الــواردة في هــذا القــانون أو 
 .المستخدمة في ذلك

 ٤ بتعــديل بعــض أحكــام المرســوم بقــانون رقــم ٢٠٠٦ لــسنة ٥٤قــانون رقــم الصــدر  - 
 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، وتـضمنت بعـض هـذه التعـديلات              ٢٠٠١لسنة  

كافحــة الجريمــة التنــسيق مــع الجهــات المختــصة بهــدف تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لم    
ــا مـــن الاتفاقيـــات والمواثيـــق     المنظمـــة عـــبر الوطنيـــة وقمـــع وتمويـــل الإرهـــاب وغيرهـ

 . الصلة ذات
 


